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ق   ي  طي 
ة  والن  رب  ظ  ن  الن  ي  ة  ب  راطي  مق   الدي 

ن النظرية والتطبيق  الديمقراطية بي 

  
 د. كاظم السهلانن

        

ض ان تكون  هي وسيلة لحكم الشعب لنفسه، ومن ثم ضمان ان توجه موارد البلد   ةالديمقراطييفتر

  ،لخدمة ابناءه
 
لهذا الاساس يتم تخلي الشعب عن جزء من  وضمان تمتعهم بالحقوق والحريات. واستنادا

 
 
  حقوقه لتكون حقا

 
ي تنبثق منه حصريا

ي  لمث  ،للسلطة التر
حصر السلاح بيد الدولة. وعندما يفشل النظام ف 

 
 
ي حماية المواطني   وتقديم الخدمات لهم وفقا

د الاجتماعي )الدستور( للعق اداء واجبه الاساس المتمثل ف 

ورة الي ي تركيبة النظام ملحةصبح من الملزم والصر 
ومن ثم ايجاد   ،الضعف مكامن وتشخيص  ،اعادة النظر ف 

لا ان يفرض عليه كبنية فوقية  ،المعالجات. ووفقا لهذا التوصيف لابد ان ينبع النظام من المجتمع نفسه

 تحمل الاسم ولا تشتمل عل المضمون. 

ي العهد الملكي لم تستمر وتم
ي العراق كانت هناك بنية اولية ف 

ي نفق   العسكر،عل يد  ا ايقافه ف 
لندخل ف 

   بمجملها   حكم الانظمة العسكرية والانقلابات الدموية وما رافقها من حروب ومغامرات عسكرية افرزت
ا
 جيل

 
 
   مقموعا

 
 مأزوما

 
   ، زاده تأزما

 
   اجتماعيا

 
ي قلبها   ومعاشيا

ب المنظومة الاجتماعية ف   ، الحصار الاقتصادي الذي ض 

ي المجتمع وقيمه. وعندما حاول الشعب التقاط انفاسه كان عل بوابة جديدة  وأحدث
مختلفة    هزة عميقة ف 

ي عهد جديد ترافق عن كل ما سبق 
ة ف     ،ها امال كبت 

ا
  لأولفيه ان الشعب سيتحكم بنفسه  كان مأمول

 
  مرة وفقا

ي قدرته عل فرز قوى قادرة عل لوصفة ال
ي اتت لنا من الخارج، بعد ان فشل الداخل ف 

ديمقراطية الكاملة التر

ي اخر، اذ عملت 
ي والواقع ش 

ي المرحلة الانتقالية تبي   ان النظرية ش 
ايقاف سلسلة الحكم العسكري. وف 

ي الخارج عل سلب المضمون الديمقراطي و 
ي كانت ف 

الابقاء عل الشكل القوى السياسية المعارضة التر

ي لا تمت بصلة 
 الديمقراطية. الى جوهر الممارسة  والتسمية التر

ي العراق، وصلت العملية السياسية فيه الى الانسداد الكامل، 
قيع لهذا النظام المشوه ف  ي محاولات التر

وف 

، الراغبي   فلا هي قادرة عل اصلاح المنظومة من داخلها، ولا هي قادرة عل الاستجابة لمتطلبات الم واطني  

   أصبحبحياة كريمة، خاصة بعد ان  
 
واخذ الناس يسافرون ويطلعون عل ما وصلته الامم الاخرى   السفر متاحا

، واصبحت المقارنة بي   ما نمتلكه من ثروات وبي   الوضع   ءالمن تقدم كبت  ي الوقت الذي   سي
الذي نعيشه، ف 

وات البلد مقابل اف  قار مستمر للشعب. تتنعم فيه الطبقة السياسية بتر
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ي يعيشها العراق من الطبقة السياسية الحاكمة ومن تلقاء  
،    أنفسهمانتظار حل لهذه المعضلة التر ي

امر عبتر

،لا تملك ارادة  لأنها  معينة فان شبكة  أطراف، وحتر لو امتلكتها وهي عاجزة ايضا عن ايجاد الحلول التغيت 

ي تحبك خيوطها بكل مفاصل 
القرار ستعرقل وتوقف اية محاولة بهذا الاتجاه. ومن ثم  التبعية والفساد التر

، عل ان يسبق ذلك رؤية يراد   ي ي والنقات 
ي والثقاف 

ي والمنظماتر ان صورة الحل الممكنة هو الضغط الجماهت 

ي العراق، وجعله  هذه الرؤية تعمل عل تعديل مسار النظام الديمقر فرضها عل الطبقة السياسية، 
اطي ف 

، ويكفل ان لا يتحكم جهلاء القوم بمصت  الامة. وهذا ييتجاوب مع الوا ي
وط قع العرافر تطلب وضع ش 

ي وضمانات تكفل 
، و العدالة ف  ي يعي ان السباق الانتخات 

ي والتش  ي مجلسها الرقات 
تضمن ان من يمثل الامة ف 

ي لا تجعل منه مجرد بيدق مهمته طاعة ما يؤتمر به
ي يكفلها  ،يتمتع بالمؤهلات التر

والتمتع بالامتيازات التر

الموقع مقابل ذلك. وحتر هذه الامتيازات يجب تضييقها الى اقصى حد حتر تقلل من اندفاع ورغبة 

ادف مع هذه المجالس المنتخبة لابد من ايجاد مجالس اخرى   ي الوصول الى هذه المواقع. وبالتر
الانتهازيي   ف 

ي التخطيط ترديفة وتتم
لوضع البلد، وتكون هذه المجالس غت  منتخبة، بل تشكل عت  ع بقيمة اعتبارية ف 

ة ذاتية ومؤهلات علمية   ة من لهم ست  ة مشهود معايت  خاصة، تضمن ان يتواجد فيها الكفاءات المتمت   وخت 

اتيجية لوضع البلها  ي التخطيط والادارة يكون واجبها تقديم الرؤى الاستر
لد عل سكة التقدم، وتكون  ف 

 طروحاتها مبني
 
  ة استنادا

 
  الى اسس علمية بعيدة عن التجاذبات السياسية. وبذلك يمكن ضمان حدا

ا
 معقول

يعه ومراقبة تنفيذه هم من يمتلكون مؤهلاته، والابتعاد عن الكم  لمن  ي سلطة التخطيط للقرار وتش 
يكون ف 

 
ا
  غت  النوعي الذي اثبت عل مدار السنوات السابقة فشل

 
ي ادارة البلد، وق ذريعا
 ف 

 
 اده من ازمة الى ازمة مخلفا

 وفرص تقدم هائلة تم اضاعتها وهدرها.  ،بحسابات الفاسدين وملايي   الدولارات ،من البطالة جيوشوراءه 

 


